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 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع الأمن في تونس النصوص القانونية  
 

 

وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية إلى السادة الولاة  من  2020  أفريل 4مؤرخ في   2020لسنة  4عدد مشترك منشور  
 وصية للمجالس الجهويةات الخصورؤساء البلديات ورؤساء النياب

 

   والجهوية والمحلية المركزيةالعمومية لسلط اإحكام التنسيق بين  حول : الموضوع

 :  جعالمر

  2020مارس   25بتاريخ 9منشور رئاسة الحكومة عدد   −

فيروس كورونا الجديد،  في إطار مزيد الحرص على مجابهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومواجهة تفشي  إطار  في  وبعد،
بين   ضمان التناغم والانسجام، وجب التذكير بضرورة والمحلية زية والجهوية ام التنسيق بين مختلف السلط العمومية المرك إحكوبهدف 

ن  لكافة المتساكني الصحة والسلامةعلى التدخلات الرامية إلى تحقيق  النجاعة والفعاليةمختلف الهياكل العمومية بغاية إضفاء المزيد من 
 في هذه الظروف الخاصة. 

لمجالس البلدية المنتخبة والسادة رؤساء النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية  السادة رؤساء البلديات وأعضاء اوفي هذا السياق، فإن  
في إطار  وحدة القرار جهويا ومحلياحفاظا على الملائمة مع سلطة الإشراف  التنسيق والتشاور  آلياتوأعضاؤها مدعوون لإحكام 

 المحافظة على المصلحة العليا للبلاد وبما ينسجم خاصة مع: 

في   وطنيالواعتمادها بكامل تراب  مركزيةلاالدولة تلتزم بدعم الالذي ينص على أن " 14لدستور وخاصة الفصل مقتضيات ا -1
من القومي  المتعلق بحماية الأ 77حدّدا مجالات الدفاع والأمن الوطني والفصل  ذانل ال 19و  18" والفصلين إطار وحدة الدولة

 للدولة. 
صالح المحلية وفق مبدأ التدبير الذي ينص على أن "كل جماعة محلية تدير الم 4وخاصة الفصل   ات المحليةمجلة الجماعأحكام  -2

الذي نص على أن "تمارس الجماعات   22" والفصل وحدة الدولةاحترام مقتضيات الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع 
 دفاع الوطني والأمن العام".مع مراعاة مقتضيات ال  اختصاصاتهاالمحلية  

 من مجلة الجماعات المحلية.   25شاريع والتراتيب النافذة ذات الصبغة الوطنية وفقا لأحكام الفصل  الت -3
القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل عملا بمقتضيات المنشور عدد   -4

 . 2020مارس  25يخ ر الصادر بتا 9

تتطلب التعاون وإحكام تنسيق الجهود بين مختلف هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية  فإن المرحلة الحالية  ،ا الأساسعلى هذو
  وتشتيت القرار بين السلط العمومية على اختلاف مستوياتها بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبماوتفادي كل مظاهر عدم الانسجام 

 يحقق النجاعة في تدخلات الأجهزة الإدارية للدولة. 

حسبما  مدعوّة لتعبئة كل الموارد المتاحة وتوظيف كل المجهودات  فإن هياكل الدولة المركزية والجهوية والمحلية، ومن جهة أخرى
  (19 – رونا" الجديد )كوفيد ي من فيروس "كومن أجل مجابهة التحديات المطروحة وخصوصا في مجال التوق تحتمه الظروف الراهنة

 يقا للصالح العام. وذبك حفاظا على السير العادي للمرافق العمومية وخدمة المواطن تحق

وإن مصالح الوزارتين حريصة كل الحرص على المساهمة الفعالة في ترسيخ المسار اللامركزي طبقا لأحكام الدستور ووفقا لمقتضيات 
بدورها الحيوي في النهوض بشؤون متساكنيها   للارتقاءدا في تدعيم قدرات التصرف بالبلديات تدّخر جه ، ولن مجلة الجماعات المحلية
 القانون والحفاظ على وحدة الدولة وسلامتها. وذلك في إطار احترام 


